	[image: image1.png]


[image: image4.emf]
[image: image2.png]i3V g R By, alS Ba o))

FoCo ANo®@+t +o[HOO X+ | THROMoI | SHXol




Organisation Marocaine des Droits Humains

	



	[image: image3.jpg]Gubln juloil 64
" “3 W P
MOUVEMENT ANFASS DEMOCRATIBUES

L200° LIHOO NCNOS §,








التقرير الموازي  للتقرير الحكومي الدوري السادس
 الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  المقدم للجنة حقوق الانسان 
بتاريخ: 15 يونيو 2015

بمبادرة وتنسيق من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
التقرير الموازي  للتقرير الحكومي الدوري السادس
 الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  المقدم للجنة حقوق الانسان بتاريخ: 15 يونيو 2015
تعريف المنظمة المغربية لحقوق الانسان:
   
   المنظمة المغربية لحقوق الانسان منظمة مدنية مستقلة ذات صفة المنفعة العامة ، تأسست بتاريخ 10 دجنبر 1988 ، أهدافها حماية حقوق الإنسان  والنهوض بها ، لها الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  هي عضو في عدة منظمات إقليمية ودولية منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والائتلاف الأورومتوسطي لمناهضة الاختفاء القسري   والشبكة الأورومتوسطية حقوق  والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والائتلاف الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. من وسائل وآليات عملها : البلاغات والبيانات والدراسات ولجان تقصي الحقائق ( بخصوص بعض الأحداث الاجتماعية كأحداث صفرو وسيدي إفني والعيون  واكديم إزيك، وأيضا بخصوص بعض القضايا الخاصة كمحاكمة متهمين بالمثلية بالقصر الكبير، أو مقتل شاب من طرف شرطة القرب أو كوارث طبيعية كزلزال الحسيمة)، الى جانب ملاحظة الانتخابات منذ سنة ،1997 وملاحظة بعض المحاكمات ذات الدلالة السياسية، أو محاكمة الرأي والمرافعة من أجل انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإانسانية أو المهينة...
    وتعتمد أيضا في مرافعاتها على تقديم المذكرات، حيث قدمت عددا منها بخصوص لجنة الحقيقة ومنح الجنسية لأبناء المغربية المتزوجة من أجنبي، وقانون الصحافة و حول مشاريع القوانين كالقانون الجنائي والحق في العرائض والملتمسات والمجلس الوطني للغات والثقافات. ولابد من التذكير بمذكرتها بخصوص الاصلاحات الدستورية التي طالبت فيها بتسييد الحقوق في الوثيقة الدستورية ( تم تعيين رئيسة المنظمة حينئذ كعضو في اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة الدستور)…
      كما راكمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان تجربة بخصوص تقديم ملاحظاتها وتقاريريها الموازية المقدمة للآليات الأممية، حيث قدمت ملاحظاتها حول التقرير الحكومي لدى اللجنة المعنية بالحقوق التابعة للأمم المتحدة الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  والتقرير الثاني ( CCPR/C/Ad ) في أكتوبر 1990 والتقرير الثالث ( CCPR/C/Add3 ) في أكتوبر 1994 ،  و تقريرا موازيا في نفس الموضوع سنة 2004 ( CCPR/C/MAR/2004/5 )،  الى جانب تقارير موازية تخص اتفاقية مناهضة التعذيب (2011)والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستعراض الدوري الشامل ( 2008-2012).
  تعريف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
· الرسالة
جمعية عدالة منظمة غير حكومية، تأسست بصفة قانونية في أكتوبر 2005، تساهم إلى جانب المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان و بإصلاح العدالة من أجل إصلاح القضاء، من حيث استقلاليته ونزاهته وكفاءته. و تعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لضمان المحاكمة العادلة و جودة الأحكام و الأمن القضائي بمنطق وبرؤية ينسجمان وروح الاتفاقيات و العهود الدولية لحقوق الإنسان. 
· الأهداف
· إصلاح منظومة العدالة  على مستوى القوانين و البنيات و السير الإداري؛
· ضمان استقلالية السلطة القضائية و تحقيق الشفافية في عملها؛ 
· ملاءمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛
· تيسير الحق في الولوج إلى العدالة و إعمال معايير المحاكمة العادلة؛
· تحسين جودة الأحكام و ضمان الأمن القضائي؛
· هياكل الجمعية
- الجمع العام: الذي يضم كل الأعضاء النشيطين الذين يقومون بالتزاماتهم طبقا للقانون الأساسي و للنظام الداخلي.

· المكتب التنفيذي: الذي ينتخب من قبل الجمع كل ثلاث سنوات، و يتولى هذا الأخير عمليتي التوجيه و الإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري و المالي و الأدبي للجمعية في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي.

- الرئاسة: ينتخب رئيس أو رئيسة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، و تباشر مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية ممتدة ما بين جمعين عامين للجمعية و لا يمكن أن تتعدى ولايتين متتاليتين.

 الآليات الوظيفية

· مركز الرصد و البحث و التكوين؛

· وحدة المساعدة القانونية لفائدة الصحفيين.
· السياسة المعتمدة من قبل جمعية عدالة
· التفكير و التشاور بين مختلف الفاعلين حول استقلالية القضاء، حرية التعبير، الحق في الحصول على المعلومات ( ندوات، دورات تكوينية، ملتقيات..) ؛
· تعبئة الفاعلين الجمعويين و الإعلاميين و السياسيين و المؤسساتيين من أجل الانتصار لاستقلال القضاء
· الحملات التحسيسية و الترافعية لفائدة العديد من القضايا (إلغاء عقوبة الإعدام،المحكمة الجنائية الدولية، العدالة النسائية ، الحق في الوصول للمعلومات....) ؛
·  إعداد دراسات و مذكرات و دلائل......؛ 
· مجالات الاشتغال الموضوعاتية
· منظومة العدالة بكل ارتباطاتها و تجلياتها (العدالة الدستورية، العدالة الاجتماعية...)؛
· الحق في الولوج  للمعلومات؛
· حرية ممارسة الصحافة و حرية الرأي و التعبير؛
· العدالة النسائية و عدالة الأحداث.
· الأولويات
· العدالة بكل ارتباطاتها؛
·  تأصيل منظومة حقوق الإنسان في مجالات متعددة؛
· المساواة بين النساء و الرجال؛
·  الشفافية و محاربة الرشوة؛
· ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 

·  المشاركة السياسية للنساء و الشباب؛ 

· تدبير المرفق العام؛ 

·  الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية؛ 
تعريف حركة انفاس ديمقراطية
حركة انفاس الديمقراطية حركة مجتمعية تقدمية مغربية تسعى الى تطوير بدائل سياسية من اجل تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية و الحداثة و تحمل مطالب و قيم الحراك الشبابي لسنة 2011 بالمغرب, مقرها بالدار البيضاء– المغرب, يمثلها السيد : منير بن صالح, بصفته رئيس.
أصدرت حركة أنفاس الديمقراطية مقترحات بديلة للسياسات العمومية بالمغرب, كما ساهمت بمقترحات و أنشطة بالمنتديات الاجتماعية العالمية و المنتدى الاوروبي للبدائل و المنتدى العالمي لحقوق الانسان ومؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية. ساهمت كذلك في التقرير الموازي المقدم لمجموعة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية خلال الدورة 55 حول المغرب كما تحظى بصفة جمعية شريكة للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان.
السياق العام

         لقد عرف المغرب خلال هذه الفترة ( أي ما بين سنة 2004 و2015 ) وهي الفترة المحددة للتقرير الحكومي الموضوع بين أيديكم إذ لم تقدم المملكة تقريرها الخامس في الوقت المحدد لذلك) ثلاث محطات أساسية ستطبع مسار المغرب الديمقراطي والحقوقي المستقبلي ونحدد سماتها في العناصر المركزة التالية:
المحطة الأولى (2004- 2011):
       محطة إطلاق مسلسل العدالة الانتقالية والتبني الرسمي للتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية (المغرب الممكن في أفق 2025) ذي العلاقة بتقييم تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

        لقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم لمجلس الأمن حول " سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع" إلى التجربة المغربية ضمن التجارب الخمس الأولى من بين ما يفوق ثلاثين تجربة.

      وقد كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة عن الحقيقة بخصوص عدد ضحايا الاختفاء القسري   الذي فاق بكثير اللوائح التي كانت بحوزة منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية  إلا أن سبعة منها لم يكشف عنها بعد ،كما أن الرفات لم يتوصل به جميع ذوي الضحايا وتم جبر ضرر الآلاف من ضحايا الاعتقال التعسفي والمغتربين الى جانب جبر الضرر الجماعي الذي شمل بعض المناطق المتضررة... وقد أصدرت هيئة الانصاف والمصالحة خلاصات وتوصيات أساسية تعتبر نتاجا لمرافعات الحركة الحقوقية والمدنية المغربية التي انخرط أغلبها في دعم ومساندة والتفاعل الايجابي مع هذه الهيئة ، بل أصبحت عملية إعمال هذه التوصيات انشغالا أساسيا لهذه المنظمات، وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قبل تأسيس هذه الهيئة وخلال اشتغالها والمرافعة من أجل إعمال توصياتها وما زالت هذه التوصيات مرجعية مستمرة للترافع والمطالبة الحقوقية...
  و من جهة أخرى، فقد وقف تقرير "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب في آفاق سنة 2025" عند الخصاص الذي تعاني منه البلاد، بل يعتبر تقييما وانتقادا لتدبير السياسات العمومية بما لها من انعكاسات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ استقلال المغرب إلى مطلع القرن 21.

 وعرفت هذه الفترة بلورة إعمال هذه التوصيات وساهم المجتمع الحقوقي والمدني في وضع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان و الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
   وتبنى المغرب مقترحا جريئا بخصوص ايجاد حل دائم لمشكل الصحراء يتمثل في الحكم الذاتي الموسع لساكنة هذه المنطقة، مع إعمال مسلسل الجهوية الموسعة في مجموع التراب الوطني منذ الاستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015.
المحطة الثانية :
     
ما عاشته منطقة  شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أحداث متسارعة نتيجة ما يسمى بالربيع العربي خلال سنة 2011 مجالا له صدى وانعكاس على المغرب ، حيث قامت حركة 20 فبراير بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية صونا لحقوق المواطنات والمواطنين وحفاظا على كرامتهم ، وضمن هذه الأجواء الإقليمية المتميزة بالاحتجاج الجماعي والذي شاركت فيه هيئات مدنية وسياسية يوم 20 فبراير والذي عاشته أكثر من خمسين مدينة ،  سجلت خلاله  تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة بعد اقتحامها وإحراقها من طرف المحتجين، وفي 2 يونيو من نفس السنة توفي المواطن كمال العماري على اثر استعمال العنف المؤدي الى الوفاة من طرف القوا ت الامن خلال مسيرة 22 ماي بمدينة أسفي وقد قامت جمعيات غير حكومية والمؤسسة الوطنية بالقيام بالتقصي في الحادثة وإصدار تقارير في الموضوع وفتح على اثرها تحقيق قضائي من طرف النيابة العام.,
         وقد استجاب الملك لهذه المطالب في 9 مارس وأسس لجنة استشارية لمراجعة الدستور، التي استقبلت مئات المذكرات من أحزاب سياسية ومنظمات الحركة الحقوقية والمدنية والهيئات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولات. وقد أدت المشاورات السياسية و التوافقات إلى إنتاج دستور جديد أولى لحماية حقوق الانسان والنهوض بها مكانة خاصة بتخصيصه الباب الثاني منه للحقوق والحريات الى جانب توسيع آليات المشاركة السياسية والفصل بين السلطات والتنصيص على مجموعة من آليات  حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ، وقد صادق عليه المواطنات والمواطنون يوم فاتح يوليوز 2011 .
المحطة الثالثة:
مع نهاية سنة 2011 أجريت انتخابات تشريعية بتاريخ 25 نونبر  تصدرها حزب له مرجعية إسلامية (حزب العدالة والتنمية) لتتشكل بزعامته حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب أنيط بها خلال ولايتها إعمال المقتضيات الدستورية، و خاصة المصادقة على القوانين التنظيمية التي يكرسها الدستور الجديد وقد قامت المنظمة المغربية بملاحظة نوعية لانتخابات 25 نونبر 2011 والجماعية للرابع من شتنبر 2015 ، وقدمت العديد من المذكرات بشأن القوانين التي يتم سنها خلال هذه الولاية، منها مسودة مشروع القانون الجنائي وقانون الإجهاض والمجلس الوطني للغات والثقافات والحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات التشريعية ومشروع القانون التنظيمي للإضراب.... 
الاطار القانوني:
لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية المصادق عليه في استفتاء فاتح يوليوز 2011، على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في ديباجته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور حسب نصه الصريح.

وقد نص على التعدد الحزبي والنقابي وأعطى مكانة خاصة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إذ مكنها من المساهمة في قضايا الشأن العام ومكنها من آليات إجرائية جديدة غير آلية الانتخابات، ألا وهي الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية ( الفصل 15) والحق في تقديم الملتمسات التشريعية ( الفصل 14) إلى جانب إحداث هيئات للتشاور قصد اشراك الفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية ( الفصل 13).

وخص الحريات والحقوق الأساسية بباب مستقل استهله بالفصل 19 الذي خصه للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بل السعي إلى تفعيل مبدأ تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء مع وضع هيئة تهتم بمكافحة كل أشكال التمييز.

ونص بصفة خاصة على:

· الحق في الحياة؛
· سلامة الفرد وحقه في سلامة شخصه؛
· تجريم ممارسة التعذيب؛
· تجريم الاعتقال التعسفي؛
· تجريم الاختفاء القسري؛
· ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير؛
· الحق في المعلومة؛
· حرية الصحافة؛
· حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والحق في الاضراب؛
· الحق في التصويت و الترشح للانتخابات...
إلى جانب الفصل بين السلط واعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة  يجرم أي تدخل فيها من أية جهة، وحق القضاة في التعبير.

كما أنه تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات كالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري(14 ماي 2013) ؛ والبروتوكـول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(14 نونبر 2014) حيث يتم حاليا التشاور من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب...
وتوجد مجموعة من مشاريع القوانين قصد الدرس إما في البرلمان أو لدى الحكومة ونذكر منها مشروع:
· القانون الجنائي؛
· المسطرة الجنائية؛
· الحق في تقديم الملتمسات التشريعية و الحق في تقديم العرائض الذين صودق عليهما في المرحلة الاولى من طرف مجلس النواب؛
· الحق في الحصول على المعلوم؛
· هيئة المناصفة؛
· الحق في الاضراب...
   و تستدعي هذه المشاريع اهتمام الجمعيات الثلاث بما يضمن اقرار الحقوق والحريات وضمانات ممارستها ، وبصفة خاصة:

· حماية الحقوق والحريات الفردية في إطار عملية التجريم  و حرية المعتقد، الحريات الشخصية. (الملحق الثاني)؛
· تكثيف اللجوء إلى العقوبات البديلة لاستبدال الاعتماد التقليدي لعقوبات الحبس؛
· التسريع بوتيرة طرح مسودة المسطرة الجنائية للنقاش العمومي؛
 نظرا لتأثيرها البالغ على القانون الجنائي وترابطها معه، وآثارها الحاسمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة كضمانة أساسية للحقوق والحريات؛
· تيسير استعمال العرائض والملتمسات كأشكال للتظلم وإشراك المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية ومراقبة الحكامة؛
· الاحترام الفعلي للحق في المعلومة بتدابير  ملموسة؛
· اقرار آليات قانونية وتدابير ادارية في إطار السياسات العمومية إعمال المناصفة؛
· الاسراع بإقرار الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب؛
· فتح نقاش عمومي بين الفرقاء الاجتماعيين، والاعتماد الضروري لآلية التوافق حول القانون التنظيمي للإضراب مثلما تم عليه الأمر في مدونة الشغل... .
المادة 1 : حق الشعوب في تقرير المصير:
إن مبدأ تقرير المصير وفقا للوائح الواردة عن الأمم المتحدة وفقا للقرار 1514 والقرار 12523 لم يتضمن الوسائل والأساليب الضرورية لإجراء استفتاء من أجل تقرير المصير، وهذا ما انعكس على بعض الأقاليم التي نالت استقلالها أو أدرجت في الاستقلال دون اللجوء إلى إجراء استفتاء من أجل تقرير المصير مسألة سيدي إفني مثلا.

وتذكر المنظمات الثلاث  بأن الاستفتاء هو آلية واحدة من بين آليات أخرى حددتها الأمم المتحدة لتقرير المصير.
اعتبار المنظمات الثلاث كون مقترح المغرب بخصوص منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يندرج في إطار تعزيز السلم والأمن الدوليين الهدفين الرئيسين لعمل الأمم المتحدة ، والرغبة في  بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بما يكفل للساكنة سواء الموجودة في هذه الأقاليم أو خارجه، من تدبير شؤونها من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفي المعايير الدولية.

            تسجل المنظمات الثلاث في إطار إعمال المقتضيات الدستورية وخاصة منها تلك المرتبطة بالجهوية (الدستور)، إنه تم منح الجهة اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية لتدبير الشأن الجهوي بمشاركة المواطنات والمواطنين، ان ساكنة هذه الأقاليم قد شاركت بكثافة كبيرة في استحقاقات الرابع من شتنبر 2015 المرتبطة بالجماعات الترابية ومنها أساسا الجهوية ، حيث فاقت هذه المشاركة 89°/° وفاقت بذلك النسبة المسجلة في أقاليم أخرى التي لم تتجاوز  54 °/° .
ويعتبر هذا التمرين الديمقراطي خطوة أساسية للحكم الذاتي المتفاوض عليه حين المصادقة عليه.

كما تسجل قيام المغرب بإحصاء ساكنة الأقاليم الجنوبية خلال الإحصاء العام لسنة 2014، وخضوعهم لكل الدراسات ذات الصلة بالتخطيط ( تقارير المندوبية السامية للتخطيط) وتطالب المنظمات الثلاث المغرب بحث المنتظم الدولي بضمان قرار الأمين العام لأبريل 2015 بإجراء إحصاء أممي لساكنة  تندوف  وقيام المفوضية العليا للاجئين بواجبها في هذا المضمار مع ترك الاختيار لهذه الساكنة للعودة إلى المغرب أو اختيار بلد آخر والبقاء في تندوف كما تنص على ذلك اتفاقية اللجوء.
المادة 2:
إلى جانب ما جاء به التقرير الحكومي، نؤكد الدور الذي أصبح يلعبه المجلس الوطني  لحقوق الانسان بخصوص إصدار تقارير موضوعاتية بتوصيات وخلاصات قوية تصبو إلى تعزيز الحريات والحقوق مثل تقاريره حول : أماكن الاحتجاز وحرية التجمع وتأسيس الجمعيات و الإعاقة والانتخابات و الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و المساواة والمناصفة....) 
 (58) إن دور الوسيط أساسي إلا أن التعريف بمهامه واختصاصاته وتمكين المواطنات والمواطنين من ذلك لا زال محدودا، الشيء الذي ينعكس على طغيان الشكايات الخارجة عن اختصاصاته التي يتوصل بها. ونوصي بضرورة القيام بحملات تحسيسية للتعريف به.

(60) ورغم ذلك  نسجل تقديمه للتقارير السنوية.

و بخصوص النهوض بثقافة حقوق الانسان فقد انكبت لجنة تتكون من فعاليات مدنية ومسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية، لمدة سنة ونصف، على بلورة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان  والتي  تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة نهاية 2009 ، والتي تم تحيينها بعد المصادقة على دستور 2011.

وبنفس المقاربة التشاركية ونفس الفترة تمت المصادقة على الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
إلا أن إعمال هاتين الخطتين لم يتم إلا في بعض الجوانب كاتفاقية تعزيز قدرات القوات العمومية وعدد من الإجراءات ذات الصلة بالإدارة ومحاربة الفساد ، وتوصي المنظمات الثلاث إعمالها بشكل كامل وعرضاني ليمس جميع الوزارات والمؤسسات العمومية وضمن مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني.
وبخصوص وضع حد للتمييز لأسباب لغوية وثقافية فإن المنظمات الثلاث تطالب باستعجالية إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إعمالا لمبدأ المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية التي أقرها الدستور الى جانب التعابير الثقافية المتنوعة التي يزخر بها المغرب,
المادة 3:
75- من الناحية المبدئية، تؤكد المنظمات الثلاث ملاحظاتها السابقة بخصوص الفصل 19 من الدستور الذي يتضمن بعضا من التحفظات بخصوص تطبيق الاتفاقيات الدولية بارتباط مع الدستور والقانون الوطني، مما يخلق التباسا مع مبدأ سمو القانون الدولي الذي أقرته ديباجة الدستور. وبناء على ذلك، فإن القوانين التي تعتزم الحكومة اقرارها، لابد من أن تضمن مبدأ المساواة في الحقوق والحريات وإلغاء كل اشكال التمييز باعتماد سمو القانون الدولي لحقوق الانسان.
ولذلك، فإن كل العوائق التشريعية أو العرفية (قواعد اجتماعية تؤثر في سلوكات المجتمع) التي تعرقل امكانية إقرار المساواة وتطبيقها، يجب العمل على ازالتها وإلغائها ضمن برنامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
76- وبخصوص صندوق التكافل الاجتماعي الذي بدأ التداول بخصوصه منذ سنة 2000، فبقدر ما اعتبرناه انجازا اجتماعيا مهما في اطار مساعدة النساء المطلقات.، فإننا نسجل تعقيد مسطرة الاستفادة منه وشروط الحصول على تعويضاته فضلا عن هزالتها ، وهو ما يضعف من دوره الاجتماعي، مما يستوجب مراجعة نظامه القانوني وتقوية قدراته المالية.

أما بخصوص هيأة المناصفة، فإن المنظمات الثلاث بعد إطلاعها على المشروع الحكومي:

· تؤكد على أن هذه الهيأة يجب أن تبلور مفهوم المناصفة فعليا من خلال تشكيلتها وأجهزتها وصلاحياتها في إطار بعد استراتيجي ينسحب على كل القطاعات؛
· منحها صلاحيات واضحة ومحددة تمكنها من حماية حقوق النساء والنهوض بها الى جانب تتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية لذلك؛
· ضمان استقلاليتها بما يمكنها بالقيام بمهامها لمناهضة كل أشكال التمييز.
82-83 – أما بخصوص التمييز الايجابي للمرأة  فإن المنظمات الثلاث ، وإن كانت تسجل أهمية الخطوات التي اتخذت في هذا المجال للنهوض بوضعية المرأة وتكريس ودعم مشاركتها السياسية، فإنها تسجل عدم احترام الحكومة لمفهوم هذا التمييز، ذلك أنه تم قبول ترشيح رجال في اللوائح النسائية في بعض الدوائر القروية بحجة صعوبة ترشح نساء فيها.

84- كما أن هناك غياب أي إلزام قانوني للأحزاب السياسية بإعمال التمييز الايجابي وفق قواعد ومعايير مضبوطة.

    وقد سجلت المنظمات الثلاث ضمن ملاحظاتها النوعية بخصوص الانتخابات الجماعية  الأخيرة (4 شتنبر 2015)، أن هناك عددا كبيرا من اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية تتضمن نسبة ضئيلة من النساء تقل عما هو منصوص عليه ضمن قواعد التمييز الإيجابي الخاصة باللوائح الانتخابية.

      واعتمادا على نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن المنظمات الثلاث وإن كانت قد سجلت تزايد نسبة النساء اللواتي فزن في هذه الانتخابات، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى مشاركة المرأة في الأجهزة المسيرة للجماعات الترابية ، ومجلس المستشارين. بل سجلنا تراجعا ملحوظا على مستوى تمثيلية النساء.

88- أما على مستوى مواقع القرار.فإن المنظمات الثلاث تؤكد ملاحظاتها في مذكراتها السابقة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضعف التواجد النسائي في المناصب الحكومية ومواقع القرار والمسؤوليات الادارية العليا. وهو ما يشكل إضعافا للخطاب الرسمي حول المناصفة والمساواة وتقوية المشاركة السياسية.

92-  إذا كانت حرية الزواج مقررة في مدونة الأسرة كمبدأ فإن الإبقاء على تزويج القاصرات يعتبر ضربا لهذا المبدأ.

كما أن هذا المبدأ يختل بعدم المساواة في السن القانوني للزواج، وهكذا فمازال تزويج القاصرات معتمدا وشائعا في البادية، بل حتى في المدن بنسب متفاوتة.

و المنظمات الثلاث تؤكد في هذا الصدد على مطالباتها المتكررة إلى جانب الحركة النسائية ، بضرورة إلغاء تزويج القاصرات والمساواة بين الجنسين في سن الزواج باعتماد سن الرشد موحدا( 18 سنة)

94- وبخصوص التعدد ، فإن المنظمات الثلاث تسجل الخطوة الايجابية التي تضمنتها مدونة الأسرة لتقليص وتقنين حالات التعدد ، لكن الممارسة قد أبانت وجود حالات للتحايل أحيانا على القانون. أمام استمرار امكانية إثبات الزواج بمجرد الإدلاء الشهود ودون وثيقة عدلية.

كما لاحظنا توسعا في حالات الترخيص بالتعدد وهو ما يعتبر مساسا بكرامة المرأة وتقوية لمكانة الذكور . وإضعافا لمبدأ المساواة.

96- بخصوص المساواة في  الطلاق والإرث.

بالنسبة لإقرار حق المرأة –مساواة بالرجل - في التطليق لاستحالة استمرار الزواج ،  فإذا كانت مدونة الأسرة قد تضمنت هذا الحق ونظمت ممارسته، إلا أن إعماله من طرف المرأة حرمها من التعويض "المتعة" الذي هو حق لها،الا في حالة إذا بادر الزوج إلى طلب الطلاق. مع أن لجوئها لهذا الطلاق قد تكون وراءه أسباب تعود إلى زوجها. (التطبيق السلبي للقضاء)
 وارتباطا مع الطلاق أو التطليق للشقاق، فإن المنظمات الثلاث تسجل هزالة التعويضات المحكوم بها خاصة أمام عجز الزوجة عن إثبات دخل وثروة زوجها. كما تسجل عدم اعتبار مساهمة المرأة بأشغال البيت وتربية الأبناء في تنمية ثروة الزوج ومداخيله. فما تزال هذه المساهمة غير ذات قيمة اقتصادية ، بل إن الزوجة التي ساهمت ماديا في ثروة زوجها،  لن يعتد لها بذلك في تعويضات الطلاق والنفقة ونفقة الأبناء مادامت لم تتثبت بالوثائق هذه المساهمة. 

    أما بخصوص المساواة في الإرث ،فإن المنظمات الثلاث تؤكد على التزام الدولة دستوريا باحترام مبدأ المساواة في الحقوق المدنية دون تمييز بين الجنسين. وإذا كان هناك من تحفظ بخصوص الإرث فإن هذا التحفظ لم يعد مقبولا. أمام تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن الأساس الفقهي الذي اعتمد لعدم مساواة النساء مع الرجال في حصصهن بمناسبة توزيع التركة  تدحضه المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من مليون امرأة نشيطة تعتبر هي المعيل الوحيد لعائلتها ، فضلا عن المشاركة الواسعة للنساء في الإنفاق العائلي (إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط).  
ومن تم بات ضروريا ومنطقيا مراجعة قواعد الإرث ورفع هذا التحفظ الذي لم يعد مقبولا أمام تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن تم بات ضروريا ومنطقيا مراجعة قواعد الإرث باعتبارها قواعد لتوزيع الثروة (التركة)، توخيا للإنصاف واعتبارا لمبدأ المساواة والكرامة الإنسانية للمرأة.

وفي هذا الإطار تسجل المنظمات الثلاث انصاف المرأة السلالية بخصوص إقرار حقها في الإرث كما الرجل في الأراضي السلالية بعد أن ظلت محرومة من هذا الحق زمنا طويلا لاعتبارات عرفية ، وهي خطوة تأمل المنظمات الثلاث أن تنعكس إيجابا على مراجعة قواعد توزيع التركة على أساس المساواة بين الجنسين.

99- إذا كان الدستور، صريحا في ديباجته باعتماد مبدأ سمو القانون الدولي، فإن التحفظ الوارد في المادة 19 يحدث ارتباكا وخللا يمس بهذا المبدأ وهو ما يستوجب في نظر المنظمات الثلاث:

· رفع الحكومة كل التحفظات التي مازالت متمسكة بها بخصوص اتفاقية سيداو.
· متابعة المصادقة على البروتوكول الاختياري المرتبط بالاتفاقية باعتباره تعزيزا لها وتكريسا بالتزام المغرب، باحترام منظومة حقوق الإنسان الدولية؛
· إصدار نص قانوني صريح في اعتماد الاتفاقيات الدولية؛ 
· إصدار دورية من طرف وزارة العدل للقضاء باحترام مبدأ السمو القانوني الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛
· استكمال تحقيق المطابقة بين بعض التشريعات الداخلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة 6: الحق في الحياة
101-  جاء دستور 2011 مؤكدا على مقتضيات متكاملة موحدة فيما بينها من الحقوق الأساسية.

· الفصل 20 الذي يتعلق بالحق في الحياة الذي يحميه القانون.
· الفصل 21 الذي يتعلق بالسلامة الشخصية
· الفصل 22 الذي يتعلق بالسلامة الجسدية والمعنوية في أية ظروف ومن قبل أية جهات. والذي يمنع المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهنية أو الحاطة بالكرامة.

· الفصل 23 الذي يمنع كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. (يوفر ضمانات المحاكمة العادلة)
      إن العلاقة التكاملية بين هذه الفصول، وارتباطا بالاتفاقيات والعهود التي صادق ووقع عليها المغرب ، يجعل منها منظومة متكاملة تشكل أساسا صلبا لإلغاء عقوبة الإعدام وهذا ما أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكد الخطاب الملكي للثامن من مارس 2011 دسترة جميع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ، وخطابه الموجه للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، في دجنبر 2014 بخصوص الانكباب الجدي على ملف عقوبة الإعدام ، إلى جانب التزامات سابقة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزير العدل سنة 2007؛
 إن المحاكم المغربية لا زالت تصدر أحكاما بالإعدام إلا أنه لم تسجل أية حالة تنفيذ منذ 1993 ، كما أن عدد الجرائم التي يطبق عليها هذا الحكم قد تقلص في قانون العدل العسكري الجديد ومسودة القانون الجنائي إلا أن المنظمات الثلاث تطالب بإلغاء هذه العقوبة.

· الاختفاء القسري وعدم الإفلات من العقاب

110- وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد كشفت الحقيقة عن أكثر من 750   حالة يبقى إجلاء الحقيقة على تسعة حالات المتبقية. إلى جانب تمكين ذوي الحقوق من رفات ذويهم ، وإجراء الحامض النووي بالنسبة للعائلات التي تطالب بذلك، وتيسير من يريد التحقق من ذلك.

 وقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (14 ماي 2013) ، وجرم الدستور الجديد الاختفاء القسري في فصله 23 ،كما أن مسودة القانون الجنائي قد نصت على تجريمه بشكل جلي، وإن المنظمات الثلاث لم تسجل  أية حالة اختفاء  قسري منذ المصادقة على الدستور سنة 2011.
المادة 7 : منع التعذيب
تشير المنظمات الثلاث لحقوق الإنسان إلى:
أن مواطنا بمدينة الدار البيضاء( تناقلت الحالة الصحافة الوطنية المكتوبة الاتلكترونية) ،فقد ثبت بأن عناصر من الشرطة قاموا بتعذيبه، مثله مثل حالة مواطن آخر بمدينة فاس المسمى عماد الريفي، حيث توبع رجال أمن من طرف القضاء بسبب ادعاءات تعذيبه. والقضية ما زالت معروضة على أنظار القضاء.
كما انه تتوارد من حين لأخر ادعاءات بوقوع تعذيب، خاصة عند اعتقال بعض المتظاهرين الدين يطلق سراحهم بعد ساعات،إلا أنه لا يمكن إدراجها ضمن خانة التعذيب، بل في خانة الأشكال الماسة والحاطة بالكرامة والممارسات المهينة.
113- إعمال مواد البروتوكول  الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالتركيز على نشر ثقافة مناهضة التعذيب واستقلالية الآلية سواء بخصوص الخبراء أو الطاقم الذي سيعمل إلى جانبهم، وأيضا الاستقلال المالي لهذه الآلية.

125- ضرورة  جعل تعريف مفهوم التعذيب الوارد في مسودة القانون الجنائي موافقا للتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛
126- ضرورة ترقية المنشور الذي أصدرته إدارة الأمن بخصوص آثار الجروح أو غيرها الملاحظة عند إلقاء القبض على أي  متهم لعرضه على الطبيب، إلى مرسوم وزاري.
127- ترقية دورية وزير العدل  بخصوص عرض اي شخص ادعى تعرضه للتعذيب على الطبيب الشرعي، إلى مرسوم وزاري  و التسريع بمناقشة مشروع القانون الخاص بالطب الشرعي والحرص على استقلاليته كجهاز وانتشاره على المستوى الوطني.
إن تطبيق الفقرتين 126 و127 بشكل منهجي عند كل اعتقال وعرض المتهمين أمام وكيل الملك. سيؤدي الى الحد من ممارسة التعذيب وكذا سيثبت عدم الافلات من العقاب. 

لقد قامت المنظمات الثلاث بتقديم تقارير موازية للتقرير الحكومي بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب 1991- 2011(الملحق الثالث). وسجلت كما سجلت ذلك عدة منظمات دولية ووطنية، أن حالات التعذيب أصبحت حالات فردية لم تعد ممنهجة، وقد تابعت وتتابع بعض ملفات اشخاص ادعوا انهم تعرضوا الى التعذيب او تأكد أنهم تعرضوا له .  
  وتلاحظ المنظمات الثلاث أن قوات الأمن عند تفريقها لبعض التظاهرات السلمية تستعمل القوة غير المتناسبة وترى أنه يجب تقييد هذا الاستعمال بشرط أن يتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. 
  وتوصي بعدم اللجوء إلى القوة وعدم استعمال العنف في تفريق المتظاهرين، إلى جانب تبني التوصيات التي جاءت في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص التجمعات العمومية.

134-تسجل المنظمات الثلاث مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات في مجال تحريم الرق وكل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والاتجار في البشر، ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون خاص بالاتجار في البشر،
  تذكر بمقترحاتها وتوصياتها المرفوعة إلى الحكومة في إطار مسودة إصلاح القانون الجنائي. خاصة ما تعلق منها بتوسيع مفهوم الاسترقاق والمعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية والاستغلال الاقتصادي للأطفال  والنساء.  

المادة 9 

الفقرة 139 ضرورة التأكيد على حماية اللاجئ:

·  الالتزام بعدم الاقتياد إلى الحدود أو الترحيل ، إلا في الحالات التي يبت فيها القضاء، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوجهة التي سيرحل إليها اللاجئ اعتبارا لسلامته وحفاظا على حقوقه وحرياته الأساسية؛
· أن تسري المقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها بخصوص المواطن(ة) المغربي على اللاجئ(ة) المقيم بصفة قانونية في المغرب بخصوص حماية كرامته وأمنه الشخصي وحمايته من تحرش أو تهديد من أية جهة مدنية أو حكومية واحترام حقوقهم المدنية والسياسية وتمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسوة بالمغاربة؛
وفي هذا الإطار ، يتعين مراجعة مدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تمييزية ضد الأجانب خاصة في موضوع  إبرام عقد الشغل (عقد الأجنبي يعتبر دائما عقدا محدد المدة ولو بنص على خلاف ذلك).

وكذا مراجعة قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بإلغاء القواعد التمييزية ضد الأجراء، إلى جانب الذين يشتغلون في المغرب ، بخصوص الاستفادة من التعويضات وكذا ذوي حقوقهم.

المادة 10
حقوق السجناء ومعاملة الأشخاص المحرومين من حرياتهم.

157- تسجل المنظمات الثلاث محدودية الزيارات التي يقوم بها وكلاء الملك والقضاة لأماكن الاحتجاز، سواء تلك التي توجد تحت إمرة الأمن أو الدرك وكذا المؤسسات السجنية.

159- لقد قامت المنظمات الثلاث بعدة زيارات للسجن وأصدرت تقارير بشأنها خاصة تلك التي تهم كلا من الأجانب (2011 و 2015) أو المحكومين بالإعدام، كما تتابع شكايات السجناء بخصوص ظروفهم الصحية أو نقلهم إلى السجون القريبة من ذويهم أو متابعة دراستهم. وتوصي بهذا الخصوص إلى ضرورة استعجالية الاستجابة لمثل هذه الشكايات وحل الاشكاليات المطروحة.

وفي هذا المضمار، توصي المنظمات الثلاث بضرورة إصدار العفو بالنسبة للمرضى بالسرطان أو الأشخاص الذين يعانون من الامراض العقلية.

164- رغم المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، تبقى الميزانية المخصصة لها غير كافية لتدبير شؤون نزلاء مؤسساتها التي تعرف اكتظاظا كبيرا مع قلة الإمكانيات.

وتوصي المنظمات الثلاث بالرفع من هذه الميزانية وكذا بوضع برامج للتكوين المستمر لمنفذي القوانين بها، تماشيا مع تطور التشريعات التي تخص حماية الأفراد من أي انتهاك يمس سلامتهم البدنية أو العقلية.

المادة 11
168-تثير المنظمات الثلاث الانتباه الى إصدار وزير العدل الحالي لمنشور موجه الى الوكلاء والوكلاء العامين للملك يطلب منهم تطبيق الإكراه البدني في تنفيذ الديون التعاقدية. مما يشكل تراجعا عن دورية وزير العدل السابق (دورية 12 أبريل 2003) وخرقا صريحا للمادة 11  من العهد الدولي مما يستوجب  الإلغاء الفوري للمنشور المذكور أعلاه.

174- نؤكد في هذا الصدد على ملاحظاتنا السابقة بخصوص اللاجئين والتي نعتبرها سارية ومطبقة على حالة إبعاد المهاجرين.

190-تلاحظ المنظمات الثلاث في هذا الصدد وجود بعض حالات التمييز في إطار مدونة الشغل ونظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهي التي ذكرناها بخصوص وضعية اللاجئين والتي تسري على حالة المهاجرين.
ولذلك فإن سياسة إدماج المهاجرين تقتضي إقرار مساواتهم مع المواطنين والمواطنات في إطار القانونين المذكورين. 

المادة 14- المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة
191  -  رغم تثمين المنظمات الثلاث لمقتضيات دستور 2011 بخصوص الفصل بين السلطات، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى المطالب التي عبرت عنها في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور.

      وهي مطالب تتضمن التأكيد على مبادئ الفصل الحقيقي بين السلط وتقوية مجال القانون والسلطة التشريعية واستقلال السلطة القضائية...

        وإذا كانت مقتضيات الدستور قد اهتمت بهذه الموضوعات ونصت على مبادئها، فإن أمر بلورتها بواسطة القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية يبقى هو الكفيل بتوضيح مضمونها الحقيقي والفعلي في إقرار المساواة أمام القانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

        وهذا ما توصي به المنظمات الثلاث وتحرص على الترافع بشأنه تجاه المشاريع التي أنجزت مسوداتها والتي مازالت في طور الإنجاز.

193- وفي هذا الإطار، قامت الحكومة بإنجاز مشروع إصلاح خطة العدالة متضمنا مجموعة من الأوراق حول الموضوعات الكبرى لهذا الإصلاح. ونظمت بصددها مجموعة من المشاورات.

      وفي هذا الصدد، تؤكد على موقفها بخصوص إقرار قواعد الاستقلال الحقيقي بفك الارتباط مع وزارة العدل، وخاصة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وإقرار قواعد حمائية لضمانات استقلال القضاة وبخاصة تجاه إجراءات التنقيل والتدابير التأديبية.

وبارتباط مع ذلك، فإن ضمان حرية التعبير للقضاة وحقهم في التجمع والتنظيم يشكل أقوى الضمانات. وفي هذا الإطار تذكر المنظمات الثلاث بموقفها الثابت من حرية تعبير القضاة وحقهم في التنظيم.

كما تذكر بموقفها القلق من متابعة بعض القضاة تأديبيا إثر تعبيرهم عن مواقف فكرية إزاء مشروع قانون السلطة القضائية.(حالة متابعة نائب وكيل الملك بالقنيطرة الأستاذ محمد الهيني).

        وتعتبر المنظمات الثلاث أن مثل هذه المتابعات تعطي انطباعا سيئا عن مدى مصداقية إصلاح خطة العدالة. لذلك طالبت بإيقافها وتأمل  في عدم تكرارها. إذ أن هذه المتبعات قد سجلت خرقا واضحا لشروط المحاكمة العادلة خاصة في مجال توفير حق الدفاع وضمان  الحياد لدى سلطة المتابعة التأديبية.

رغم التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية، فإن إنجازها قبل اعتماد الدستور الحالي لم يسمح باستحضار كثير من القواعد المكرسة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة.

      ولذلك بات من الضروري مراجعة المسطرة الجنائية لتلافي الاختلالات التي أبرزتها الممارسة القضائية، خاصة ما تعلق منها بالحراسة النظرية، والاعتقال الاحتياطي وحقوق المتهم، وضمان حق الدفاع، والصبغة الآمرة للقواعد المسطرية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد والتي تستوجب النص الصريح على بطلان  الإجراءات التي لا تحترم الضوابط القانونية المنصوص عليها في صلب قانون المسطرة الجنائية في محاضر الضابطة القضائية عوض ضمها للجوهر، وإلغاء الحجية المطلقة لهذه المحاضر باعتبارها اخلالا بمبدأ البراءة هي الأصل ولا يمكن إدانة شخص إلا بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات....

       وبارتباط مع ذلك، فإن المنظمات الثلاث لاحظت اللجوء المفرط لاعتماد الاعتقال الاحتياطي مما ساهم في اكتظاظ السجون بمعتقلين لم تثبت بعد إدانتهم.

199- لقد جاء قانون يناير 2015 حول القضاء العسكري مستجيبا في جزء منه لمطالب المنظمات الثلاث والحركة الوطنية والدولية، بخصوص عدم محاكمة المدنيين من طرف القضاء العسكري وكذا العسكريين في قضايا مدنية، مع التمكين من الطعن لدى القضاء الأعلى ، لكن مع ذلك لم يتضمن هذا القانون إلغاء عقوبة الإعدام بخصوص جرائم العسكريين .
203- الحق في الحياة الخاصة

على الرغم من إقرار هذا الحق دستوريا وصدور نصوص قانونية في فبراير 2009 لحماية الأشخاص من استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي ، فإن المنظمات الثلاث تلاحظ تنامي خرق الحق في الحياة الخاصة من خلال السطو على معطيات بالاستعمال الإلكتروني  للنيل من سمعة الأفراد وتدمير العلاقات العائلية والاجتماعية. وهو ما لا يتطلب مجرد إصدار القوانين فحسب، ولكن تدابير إدارية وقائية لتحصين الحياة الخاصة والحميمية باعتبارها جوهر الكرامة الإنسانية.

المادة 18 حرية الفكر والمعتقد
207- إذا كان الدستور قد أقر بشكل صريح حرية التفكير، فإن مسودة مشروع القانون الجنائي قد تضمنت مقتضيات غاية في الخطورة تتضمن تمييزا بين الديانات عندما تجرم كل من قام بأعمال لزعزعة عقيدة مسلم بينما لا تشير إلى زعزعة عقيدة متدين آخر.
وفي هذا الصدد ،تؤكد المنظمات الثلاث على ملاحظاتها ومقترحاتها الواردة في مذكرتها المرفوعة إلى وزارة العدل بخصوص مسودة هذا القانون.

     وفي نفس الوقت، فإن المنظمات الثلاث تسجل المضايقات التي يتعرض لها بعض معتنقي الديانة المسيحية والمذهب الشيعي الإسلامي، مما يمس بمبدأ حماية حرية المعتقد وضمان ممارسة الشعائر والطقوس الدينية في إطار الاحترام والمساواة والتسامح (الخطب التي يلقيها بعض أئمة المساجد وبعض الوعاظ في المواقع الإلكترونية)،
وتوصي المنظمات الثلاث المغربية لحقوق الانسان ب:
· رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبيرا عن حرية الضمير كما وردت ضمن معايير القانون الدولي؛ 
· حياد الدولة إزاء الأديان.
· إعمال القصد الجنائي في الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وحماية للتعبيرات التي لا تقصد المطلوب في التجريم؛
· التنصيص على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقـد؛
· حرية كل واحد في التمتع بحقه في ألا يضايق أو يهدد أو يضطهد أو يحاكم لمجرد رغبته في الاختلاف عن الآخرين في اختيار قناعاته ومعتقداته والتعبير عنها؛ 
· تجريم حملات التحريض وفتاوى التكفير والقتل من أعلى منابر الجمعة، سواء ضد المواطنين لأسباب سياسية أو عرقية، أو ضد أتباع الديانات الأخرى الذين يقاسموننا الانتماء للوطن أو للإنسانية في بعدها الكوني؛

المادة 19 حرية الرأي والتعبير
211- لقد عزز دستور 2011 ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة. لكن ذلك يبقى رغم قيمته الدستورية متوقفا على تشريعات ضامنة وذات طابع حمائي لممارسة هذه الحريات.

وتسجل المنظمات الثلاث أن الحكومة قد قدمت ثلاث مشاريع قوانين هي النظام الاساسي للصحافيين المهنيين وإحداث المجلس الوطني للصحافة و مشروع مدونة الصحافة والنشر التي قدمت للبرلمان، إلا أنها  بقيت تنص على مقتضيات ملتبسة بخصوص النظام العام وحجب المطبوعات وعدم الترخيص لعدد منها وأبقت على عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات
و المنظمات الثلاث تذكر في هذا الصدد بملاحظاتها بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي التي أكدت فيها على معالجة جرائم الصحافة في إطار قانون الصحافة وليس في إطار مدونة القانون الجنائي. وهي تلح على ذلك من جديد باعتبار أن قانون الصحافة له طابع رمزي بخصوص حرية التعبير.

كما أن المنظمات الثلاث تذكر بملاحظاتها بخصوص استمرار مضايقة عدد من الصحفيين في ممارسة مهامهم والوصول إلى المعلومة في ظروف ملائمة محترمة لكرامتهم ومهامهم النبيلة.

وكذلك، فإن استمرار متابعة بعض هؤلاء الصحفيين يشكل مساسا بالإقرار الدستوري لحرية التعبير والصحافة باستعمال ادعاءات المساس بالمقدسات أو الإشادة بالإرهاب. سواء تجاه الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية إذ تابعت وتتابع القضايا التي تخصهم كقضايا السادة: رشيد نيني وعلي أنوزلا  مجموعة المعطي منجب .

وفي هذا الاطار تسجل المنظمات الثلاث بارتياح الحكم ببراءة مواطن مغربي اعتقل وحوكم بسبب تغيير دينه من الاسلام إلى المسيحية، وأنه من حيثيات الحكم أن هذا المواطن غير دينه دون أن يزعزع عقيدة أي شخص.
المادة 21 التجمعات السلمية
233- إذا كان الدستور ينص في فصله 29 على ضمان الحق في حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فإن الحكومة لم تهتم بملاءمة القانون المنظم لهذين الحقين مع المقتضيات الدولية، ونخص بالذكر القانون 76-00 السابق على الدستور.

وفي ظل غياب نظام قانوني مضبوط للتظاهرات السلمية، إذ أن القانون لا يتطلب إلا مجرد الإدلاء بتصريح للسلطات العمومية المعنية، فإن تلك السلطات تدبر بشكل ملتبس (عرف المغرب سنة 2014 أكثر من 25 الف تظاهرة وفي سنة 2015 أكثر من 13 الف أغلبها غير مصرح بها) وتبعا للظروف والملابسات في إباحة التظاهرة أو منعها دون أن يستند ذلك إلى نص قانوني أو تعليل مقبول ومشروع. حيث يمكن الطعن في ذلك قضائيا باعتبار أن هذا المنع هو قرار إداري كسائر القرارات لابد أن يخضع لمبدأ المشروعية لأنه صدر منعا لممارسة حق دستوري.

ومن جهة أخرى فإن المنظمات الثلاث تذكر بصدور بعض الأحكام القضائية بفاس والرباط تقضي بكون الوقفات السلمية في مكان عمومي محدد ولفترة زمنية محددة لا يستوجب قانونيا أي تصريح مسبق.

    وأمام تزايد اللجوء إلى التظاهرات الاحتجاجية السلمية والتدخل العنيف لمرات عديدة للسلطات ولجوئها إلى الاستعمال غير المتناسب للقوة والعنف في تفريق المتظاهرين، مما تنتج عنه حالات إصابات بجروح وكسور وإغماءات...إلخ(الرباط- إنزكان...). فإن المنظمات الثلاث تذكر بموقفها الذي أوصت به في تقريرها الخاص  بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة صفرو منذ 2008 وفي عدة من الحالات وكذلك دعوتها إلى فتح نقاش عمومي حول التظاهرات السلمية لإيجاد إطار قانوني لممارستها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان. وحقا دستوريا.

كما أن المنظمات الثلاث تؤكد من جهة أخرى على ضرورة التفكير في آليات وقائية استثنائية لمعالجة أسباب هذه الاحتجاجات، وذلك بإعمال آليات الحوار والتفاوض والوساطة باعتبارها آليات حضارية مرتبطة بممارسة حقوق الإنسان.

و المنظمات الثلاث تدعو مجددا إلى:

· ملاءمة القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية مع معايير حقوق الإنسان المصادق عليها؛
· احترام المسطرة القانونية لتفريق المتظاهرين وعدم استعمال القوة والعنف ومتابعة كل من تبثت مسؤوليته على ذلك؛
· إقرار آليات منظمة للحوار والتفاوض والوساطة كمسلك وقائي لمعالجة التظاهرات السلمية ذات الطابع المطلبي؛
· تبني السلطات العمومية لمقترحات المجلس الوطني لحقوق الانسان المرتبطة بهذا الموضوع.
المادة 22 : حرية تأسيس الجمعيات والحرية النقابية
لقد نص الدستور في فصله 12 على ضمان حرية تأسيس الجمعيات.
غير أن الحكومة لم تقم بعد بتفعيل هذا الإقرار الدستوري وتحقيق الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة. رغم أن الحكومة سبق أن وعدت بمناسبة تقديم مخططها التشريعي بتبسيط مسطرة تأسيس الجمعيات. وذلك لتجاوز بعض الممارسات الادارية المعرقلة لممارسة هذا الحق.
  و المنظمات الثلاث تلاحظ في هذا الصدد أن السلطات الادارية  في بعض المدن عراقيل للحد من ممارسة هذا الحق وذلك بامتناعها عن تسلم وثائق تأسيس  أو تجديد فروع بعض الجمعيات. ورفض تسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي ، كما أن المنظمات الثلاث تسجل مضايقة السلطات الإدارية لبعض الجمعيات النشيطة، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و جمعيات اخرى. كما سجلت قرار المحكمة الإدارية بتعويض الجمعية المغربية في شكاياتها التي رفعتها ضد الحكومة، والتي تهم منعها من القيام ببعض أنشطتها في قاعات عمومية.
237-241 – تؤكد المنظمات الثلاث على ملاحظاتها السابقة في باب التجمعات والتظاهرات السلمية، وتدعم توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان ذات الصلة.
242- تلاحظ المنظمات الثلاث بأن السلطات تمنح تراخيص تأسيس الجمعيات في الأقاليم الجنوبية بشكل عادي، سواء للجمعيات الحقوقية أو المدنية أو التنموية باستثناء بعض منها لم يتقدم بأي طعن قضائي .
244- تلاحظ المنظمات الثلاث بأن دعم الجماعات الترابية للجمعيات يتسم بالانتقائية والاعتبارات السياسية  وذلك حسب منطق توسيع قاعدة المساندين للإنتخابات,.
الحرية النقابية
245- تلاحظ المنظمات الثلاث بأن انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحرية النقابية يتسم بالانتقائية، ذلك أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية  منظمة العمل الدولية لسنة 1957في سنة  1998ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة( الاتفاقية 135-145-151)، فإنه مايزال متعنتا ورافضا المصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بحماية الحرية النقابية رغم المطالبات المتكررة للمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنها المنظمات الثلاث في عدة مناسبات آخرها المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة.
ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من الاقرار الدستوري للحرية النقابية وتنظيم ممارستها في إطار مدونة الشغل وظهير 1957 الخاص بالوظيفة العمومية فإن المنظمات الثلاث تلاحظ:
-          ضعف الضمانات القانونية لحماية ممارسة الحرية النقابية وهو ما تسجله تصريحات وشكايات المنظمات النقابية بخصوص طرد المكاتب النقابية بمجرد تأسيسها وطرد الأجراء لممارستهم حق الاضراب. هذا مع العلم أن أغلب الاضرابات وتبعا للإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، تكون أسبابها راجعة لعدم اقرار قانون الشغل بنسبة أكثر من 80°/° من الإضرابات بمعنى أنها اضرابات دفاعية أكثر منها إضرابات هجومية مطلبية؛
-          عدم وجود نصوص صارمة وتدابير ادارية فعالة لحماية ممارسة الحرية النقابية يقود إلى ضعف التأطير والانخراط في النقابات . وهو ما أبرزته الانتخابات الأخيرة لمندوبي الأجراء إذ أن 70°/°  تقريبا من مندوبي الاجراء هم مستقلون لا انتماء نقابي لهم؛
-          تلاحظ المنظمات الثلاث غياب مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض بين طرفي الإنتاج والفرقاء الاجتماعيين. مع أن المفاوضة والحوار ممارسة مرتبطة بالحرية النقابية وهي الوجه المقابل لحق الاضراب؛
-          تؤكد المنظمات الثلاث في هذا الباب على ضرورة مراجعة التشريع من أجل مأسسة التفاوض والحوار الاجتماعي، تفعيلا للدستور ولمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية 98 المصادق عليها؛

-   المنظمات الثلاث تطلب من الحكومة المبادرة إلى تنظيم مؤسسة الحوار الاجتماعي الوطني بنص قانوني ملزم حتى لا تبقى مبادرات الحوار الاجتماعي مهتزة ومهددة للسلم الاجتماعي.
المادة 23: حماية الأسرة
249-  إذا كانت المنظمات الثلاث تسجل  التطور الذي عرفته مدونة الأسرة من خلال التعديلات التي أجريت عليها فإنها تلاحظ:
-          أن هذه التعديلات لم تستجب لكثير من مطالب الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في إطار الأسرة؛
-          أن التطبيق القضائي لمدونة الأسرة قد أبان عن ثغرات وخلل كبير يفرض مراجعتها بإدخال تعديلات جديدة تستحضر المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة؛
-          تلاحظ المنظمات الثلاث عدم تفعيل الدولة لقانون إجبارية التعليم الصادر في 1963 كما وقع تعديله، كما تلاحظ ارتفاع وتيرة الخوصصة في مجال التعليم بسبب تراجع جودة التعليم العمومي كما أكد على ذلك تقرير المجلس الأعلى للتعليم الصادر سنة 2014؛
-  ارتفاع الهدر المدرسي مما يكون له انعكاس خطير على الطفولة والأسرة، خاصة أمام ضعف أجهزة التدارك كمؤسسات التكوين المهني مثلا.
256 -بخصوص التوقيف الإرادي للحمل.
فإن المنظمات الثلاث تسجل النقاش العمومي الذي أثير حول هذا الموضوع بفعل تزايد مخاطر الاجهاض السري وما تبع هذا النقاش من تكليف لجنة من طرف جلالة الملك للإدلاء بمقترحاتها.
و المنظمات الثلاث تؤكد في هذا الصدد على مذكرتها التي قدمتها للمجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا الموضوع والتي تتأسس على المعايير الدولية لحقوق الانسان بما فيها توصيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ( المذكرة مرفقة بهذا التقرير)
  وهي نفس المذكرة التي أكدت عليها المنظمات الثلاث في مقترحاتها بخصوص اصلاح القانون الجنائي.
258-- إلى 275  العنف والعنف الأسري 
تؤكد المنظمات الثلاث في هذا الباب على مقترحاتها المتضمنة في مذكرتها المقدمة إلى وزارة العدل بخصوص اصلاح القانون الجنائي.
والتي تناولت فيها مختلف أشكال وصور ومجالات العنف وقدمت مقترحات مضبوطة ومحددة في صيغ قانونية وقد أسست ذلك على المعايير الدولية لحقوق الانسان (المذكرة من ضمن ملاحق التقرير).
الاسراع بالمصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء بأخذ بعين الاعتبار العنف الزوجي بما فيه الاغتصاب.
المادة 24 حماية الطفولة
280- تشغيل الأطفال
تذكر المنظمات الثلاث في هذا الصدد بالتعديلات التي مست مدونة الشغل بخصوص السن الأدنى للتشغيل (15سنة) وظروف تشغيل الأطفال.
كما تذكر أيضا بمصادقة المغرب على الاتفاقية 138 والاتفاقية 181 بخصوص تشغيل الأطفال.
وكذا البرامج التي انخرط فيها المغرب لمعالجة مشكل تشغيل الأحداث.
غير أن المنظمات الثلاث تلاحظ عدم التزام الحكومة بتفعيل التوصيات والمقررات المرتبطة بهذه البرامج، كمحاربة الفقر وإجبارية التعليم ، ومحاربة الهدر المدرسي ، ومحاربة تشغيل الأطفال دون سن 15 وإدماج أطفال الشوارع والأطفال المهملين  ...

  
  وحتى الاحصائيات الرسمية المقدمة حول وتيرة تشغيل الأحداث، تظهر أن هناك تباطؤا في معالجة هذه الظاهرة، مع العلم أن هذه الاحصائيات تبقى نسبية جدا باعتبار أن القطاع المعني بتشغيل الأحداث يتمثل في القطاع الفلاحي والغابوي والقطاع غير المهيكل، مما يعني أن نسبة تشغيل الأحداث مرتفعة جدا عما تسجله الاحصائيات.
ومن جهة أخرى، فإن المنظمات الثلاث تلاحظ بأن تشريع الشغل رغم تنصيصه على أن السن الأدنى للتشغيل هو 15 سنة ويرفع إلى 18 سنة في الأشغال المنجمية والمقالع وكل الأشغال الخطيرة ، فإن هذا التشريع يتعرض للخرق السافر من طرف أصحاب العمل وأحيانا بتأييد من عائلة الطفل بسبب عدم تمدرسه وعدم انخراطه في التكوين المهني. و المنظمات الثلاث تعزو ذلك إل ضعف العقوبات التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل طفل دون السن القانونية. كما تعزو ذلك إلى ضعف جهاز المراقبة والتفتيش (لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل في التراب الوطني 750 مفتش شغل) وهو عدد هزيل جدا بالمقارنة مع عدد الوحدات الإنتاجية، ناهيك عن القطاع غير المهيكل ، هذا فضلا عن ضعف الامكانيات المادية لممارسة مهام التفتيش والمراقبة.
وما يزيد في هذا الإضعاف لهذا الجهاز، عدم إقدامه على إنجاز محاضر المخالفات وإحالتها على المحكمة بسبب عدم وضوح مسطرة المتابعة في مخالفات قانون الشغل ( ليست هناك إحصائيات حول عدد هذه المحاضر بسبب هزالتها )
وتلاحظ المنظمات الثلاث في هذا الصدد أن إسناد مهمة المصالحة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية لجهاز تفتيش الشغل يزيد في إضعاف مهمته الأساسية المتمثلة في تفتيش الشغل ومراقبة تطبيق مدونة الشغل وهو ما يشكل خرقا لاتفاقيتي 81 و129 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والمصادق عليها من طرف المغرب .
و المنظمات الثلاث تطالب في هذا الصدد بضرورة قيام الدولة بتحقيق ملائمة مدونة الشغل مع الاتفاقيتين المذكورتين بخصوص تفتيش الشغل لما لذلك من أثار إيجابية على مراقبة وضمان احترام مقتضيات قانون الشغل بصفة عامة وخاصة تلك المتعلقة بتشغيل الأطفال.

 وتطالب بمنع تشغيل الاطفال دون سن 18 إعمالا للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل  في أفق 2020.
المادة 25 : الحق في المشاركة في الشؤون العامة
296
 تسجل المنظمات الثلاث أهمية المقتضيات الدستورية المقررة لمشاركة المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني باتبارها هيئات تلعب عدة أدوار في تدبير الشؤون العامة وتحديد إجراءات لتفعيل هذه الادوار زمنها العرائض والملتمسات التشريعية، وملاحظة الانتخابات واقتراح نقط في جدول أعمال الجماعات الترابية في إطار برامج التنمية أو غيرها.
وفي هذا الصدد ،ترى المنظمات الثلاث أن أهمية هذه المقتضيات لن تتوضح إلا من خلال القوانين التنظيمية المفعلة لها.
إذا كانت الحكومة قد طرحت مسودة هذه القوانين، فلأن المنظمات الثلاث قد صاغت مذكرة بمقترحاتها والتي أسستها على المعايير الدولية لحقوق الانسان، ومن أجل ضمان مشاركة حقيقية للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة العامة خاصة عن طريق العرائض ومقترحات القوانين.
 
   وتؤكد في هذا الصدد على مقترحاتها المرفقة في هذا الشأن ( نرفق نسخة من المذكرة).
المادة 26 تجريم التمييز
303
- تلاحظ المنظمات الثلاث بأن التشريع الوطني مازال يتضمن بعض أوجه التمييز ضد المرأة، وقد سبق للمنظمة أن أشارت لبعض صور هذا التمييز في قانون الوظيفة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي وقوانين أخرى.
     لذلك تطالب المنظمات الثلاث بإنشاء لجنة وطنية أو مجموعة خبراء من أجل تحقيق ملاءمة التشريع الوطني في مختلف مستويات ومجالاته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ذلت الصلة بإلغاء كل أشكال التمييز الموجه ضد المرأة.
     كما تؤكد المنظمات الثلاث على ملاحظتها السابقة بخصوص مراجعة النظام القانوني لتوزيع التركة بما يضمن المساواة بين الجنسين ويلغي التمييز القائم على أساس الجنس.


